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الدورة السابعة والخمسون 
البند ٣١ من جدول الأعمال 

ـــة القســـرية الانفراديـــة الـــتي  إــاء التدابــير الاقتصادي
ــــــة كوســــــيلة للإكــــــراه  تتجـــــاوز الحـــــدود الإقليمي

  السياسي والاقتصادي 
إــاء التدابــير الاقتصاديــة القســرية الانفراديــــة الـــتي تتجـــاوز الحـــدود 
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كوبا 
[الأصـــــــل: بالإسبانية] 
[٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٢] 
تضــم حكومــة جمهوريــة كوبــا صوــا إلى مجموعــــة  - ١
الدول التي ترفض بشدة وبصورة قاطعـة تطبيـق تدابـير قسـرية 
انفراديــة تتجــاوز نطــاق الحــدود لتمتــد إلى البلــــدان الناميـــة 

كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي. 
ومـرة أخـرى، وفي ضـوء اسـتمرار تلـك الممارســـات،  - ٢
تجد كوبا لزاما عليها أن تعرب عن قناعتها بأن تطبيق التدابير 
الاقتصادية القسرية الانفرادية يشكل انتهاكا صارخـا لإعـلان 
مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الوديـة والتعـاون بـين 
الـدول وفقـا لميثـاق الأمـم المتحــدة، وهــو الإعــلان الــوارد في 
مرفق قرار الجمعية العامة ٢٦٢٥ (د-٢٥) المؤرخ ٢٤تشرين 
الأول/أكتوبر ١٩٧٠، والذي ينـص علـى أنـه �لا يجـوز لأي 
ـــة أو السياســية أو أي نــوع  دولـة اسـتخدام التدابـير الاقتصادي
آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولـة أخـرى 
علـى الـترول عـن ممارسـة حقوقـها السـيادية وللحصـــول منــها 

على أية مزايا�.  
وعلـى الرغـم مـن أن الجمعيـة العامـة رفضـــت، مــرارا  - ٣
ــــات  وتكــرارا، تلــك الممارســات مــا برحــت حكومــة الولاي
المتحدة الأمريكية تطبق جزاءات اقتصاديـة قسـرية انفراديـة في 
سـياق سياسـتها الخارجيـة. ومـا مـن بلـد آخـر في العـالم يطبــق 
تدابـير مـن هـذا القبيـل علـى ذلـك النحـو المكشـوف الغاشـــم. 
فمكتب مراقبة الأصـول الماليـة الأجنبيـة التـابع لـوزارة الخزانـة 
الأمريكيــة والــذي تتمثــل مهمتــه في تطبيــق التدابــير المقترنـــة 
بذلـك النـوع مـن الجـزاءات الـتي تفرضـها الولايـات المتحـــدة، 
يعتــبر التدابــير المشــار إليــها وســيلة فعالــة لتحقيــــق أهـــداف 

السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي. 
ومـن الأمثلـة علـــى ذلــك، أنــه في الفــترة بــين عــامي  - ٤
١٩٩٧ و ٢٠٠١، أصـدرت حكومـة الولايـات المتحـــدة ٥٩ 

قانونا وأمرا تنفيذيا تأذن بفـرض جـزاءات اقتصاديـة انفراديـة. 
ـــدة ثلاثــون بلــدا. وتفيــد  وقـد تضـرر مـن تلـك التدابـير الجدي
 “U SA Engage” ـــا عــام ٢٠٠٢ تحــالف الدراسـة الـتي أعده
بشـأن الجـزاءات الجديـدة، بـأن ٧٨ دولـة تخضـع حاليـا لنظـــام 

جزاءات اقتصادية مفروضة من جانب الولايات المتحدة.  
ولقـد كـابد الشـعب الكـــوبي حصــارا خانقــا فرضتــه  - ٥
الولايات المتحدة بشكل انفرادي لفترة تربـو علـى ٤٠ عامـا. 
ــــن طريـــق  والهــدف مــن ذلــك الحصــار هــو إذلال شــعب ع
التجويـع والمـرض، ـــرد أنــه حــاول ممارســة حقــه في تقريــر 

المصير بصورة كاملة والدفاع عن تقدمه ورفاهه وكرامته. 
ومـا برحـت الولايـات المتحـدة تتمسـك بالمــادة ٢١١  - ٦
من قانون الاعتمـادات الجـامع لعـام ١٩٩٩، رغـم أن منظمـة 
ـــك القــانون جوانــب مختلفــة غــير  التجـارة العالميـة رأت في ذل
متمشـية مـع قواعدهـا بـل وتخـالف بوجـه خـاص مبـدأي عــدم 
التمييز والدولة الأولى بالرعاية. ومن ثم فتلك الأعمال تشكل 
انتهاكا للمبادئ والأهداف والقواعد التي تحكم التجـارة فيمـا 

بين الأمم. 
ولقد ناشد اتمع الدولي لسنوات حكومة الولايـات  - ٧
المتحدة إاء حصارها الاقتصـادي والتجـاري والمـالي للشـعب 
الكـوبي. وفي كـل عـام تتعـالى النـداءات الداعيـة إلى نبـذ تلـــك 
السياسة الشديدة العــداء. ومـع ذلـك تتجـاهل إدارة الولايـات 
المتحــدة تلــك المطــالب حــتى وقتنــا هــذا. ففــي ١٧ كـــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠٢، أعلن متحدث باسم الحكومـة أن الرئيـس 
سيعارض أي محاولة لتخفيف الجزاءات المفروضـة ضـد النظـام 

الكوبي.  
ـــن  ومـن ثم تضـم حكومـة كوبـا صوـا للكثـيرين الذي - ٨
رفضـوا هــذا النــوع مــن التشــريع وتعــرب مــرة أخــرى عــن 
قناعتها بأن الأمم المتحدة سـتؤدي دورهـا الصحيـح وسـتعمل 

على إنفاذ إرادة اتمع الدولي وتنفيذ قراراته. 


